كان كلامنا المتقدم في بيان الوجه الذي قضاه صاحب الحاشية على المعالم (يرحمه الله)، والذي قال إن الالتفات إليه يدفع الإشكال القائل كيف يكون الوجوب للمقدمة المفوتة قبل وجوب الواجب، يعني قبل وجوب ذيها؟ قال صاحب الحاشية: أن ذلك الوجوب جاء من خلال إدراك الأثر، بمعنى أن العقل يدرك بداهة وجود وجوب مستقل لمقدمة الواجب قبل وجوب ذيها، وإدراك العقل ناشئ من خلال العلم بالأثر، ألا يقول العلماء إن الأثر يدلل على المؤثر، المقام من هذا القبيل، والماتن ناقش هذا الوجه، وقال: هذا الوجه لا يمكن لنا أن نعتمده، لورود بعض الإشكالات عليه، بل قال: إن كلام المحقق النائيني وإن كان في بعض توجيهاته يرجع إلى وجود وجوب مستقل لمقدمة الواجب، غير أنه لا يرد عليه ما يرد على هذا الوجه.
أهم شيء عنده، الماتن، في رد المحقق التقي، أهم شيء هو أننا نحتاج إلى دليل بين وإلى برهان واضح لنستكشف من خلاله وجود وجوب شرعي مستقل للمقدمة، وما أفاده لا يدلل على ذلك، بل أن الاستدلال بترتب العقاب على ترك المقدمة في غير محله، لأن العقاب كما قال الأصوليون قاطبة يترتب على ترك ذي المقدمة وليس على المقدمة، فلا يكون ما أفاده هذا المحقق العلم صاحب الحاشية الكبيرة على المعالم سالماً عن الإشكال ومفيداً في المقام، من جملة الوجوه التي أوردها بعض الفقهاء العظام، (رحمه الله)، من جملة الوجوه التي دفع بها الإشكال على كيفية وجوب مقدمة الواجب المفوتة قبل وجوب ذيها، وجه أورده صاحب المستمسك، في شرحه على الكفاية (حقائق الأصول) وفي شرحه على العروة (المستمسك)، في كلا الشرحين بين هذا الوجه، وقال هو (يرحمه الله) صاحب المستمسك: بوجاهة هذا الوجه، وجه وجيه في دفع إشكال وجوب المقدمة المفوتة.
خلاصة هذا الوجه، التفتوا قبل أن أقربه من الكتاب، نريد أن نعطي إضاءة عليه: الحكيم (يرحمه الله) يقول: إن تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق والاشتراط مسلم، إذا كان وجوب ذا المقدمة مشروط بشرط، المقدمة أيضاً مشروطة بشرط، وإذا كان مطلقاً فالمقدمة مطلقة، الوجوب للصلاة مشروط بدخول الوقت، أيضاً وجوب الوضوء المقدمة مشروط بدخول الوقت، لا يمكن أن يكون لنا وجوب غير مشروط ، مطلق، والحال أن أي ذي المقدمة، وجوب مطلق غير مشروط بشرط، والحال أن ذا المقدمة مشروط بالوقت، ما يصير، كلاهما له نفس الشرط، الوقت شرط في المقدمة، وكذلك في ذي المقدمة، يقول: هذا مسلم.

المفوتة كيف؟ يقول: نفس الشيء مشروط، بنفس الشرط المشروط به الصلاة، الصلاة مشروطة بدخول الوقت؟ نعم مشروطة، لكن يكون ملتفتاً، ألم يمر علينا أن الشرط ينقسم إلى متقدم ومتأخر ومقارن؟ نحن ماذا نقول؟ أن المقدمة مشروطة بنفس شرط وجوب ذيها، غير أن الشرط يختلف نحو أخذه، تارة يكون الشرط متقدماً وأخرى مقارناً وثالثة متأخراً، عجيب، يقول لا تعجب، لأن ما قاله العلماء أن الشرط لكليهما واحد، أكثر من هذا ما قالوا، لكن الحيثية نحو الاشتراط، بعد لا يشترط أن يكون الشرط أنيط، أخذ، في كليهما بنحو الإناطة والاشتراط!لا، قد تختلف الإناطة للمقدمة عن الإناطة في ذي المقدمة.
فالإناطة في ذي المقدمة، في الصلاة بالوقت، مقارنة، الاقتران بالشراط بدل الإناطة، الاقتران بالشرط، الشرط أخذ على نحو هذه الكيفية لذي المقدمة، أن يكون مقارناً للصلاة، في نفس الوقت، ولكن في الوضوء الذي هو المقدمة، الوقت شرط، ولكن أخذ على نحو الشرط المتأخر، يكون نلتفت، ونحن تقدم عندنا أن الشرط له أنحاء ثلاثة، متقدم تارة ومتأخر ثانية ومقارن ثالثة، هذا من قبيل الشرط المتأخر، الوقت شرط للوضوء، والغسل أيضاً للمستحاضة، نحن عرفنا أنه أخذت الاستحاضة، لمن كان عنده استحاضة كبرى، أخذ الغسل بعد إفطارها كشرط متأخر لصحة صومها، وأخذ متقدماً لمن أراد أن يصوم وكان جنباً، أخذ الغسل متقدماً على الصوم، هنا أيضاً كذلك الوضوء له شرط وهو الوقت، ولكن الوقت شرط للوضوء، ولكن بنحو الشرط المتأخر، وحينئذ يندفع إشكال الوجوب لمقدمة الواجب المفوتة قبل دخول وقت الواجب، لأن الوقت صحيح شرط للواجب، ولكنه شرط مقارن، والوقت شرط للمقدمة، فكلاهما شرط، ولكن ماذا شرط؟ متأخر، تقول: مافي وجوب؟ نقول لك: في وجوب، والوجوب محرك داعٍ، له داعوية للإتيان بمقدمة الواجب، وكيف الشرط غير موجود، يقول لك: موجود، التفت، أينه؟ أخذ على نحو الشرط المتأخر، في مثال له؟ نقول: تواً الآن ذاكرين، موجود في الشريعة عندنا، ولا ملزم بأن يكون الشرط أخذ على نحو واحد في المقدمة وذيها، كلاهما أن يكون مقارناً أو متأخراً أو متقدماً، لا، المهم أن تكون المقدمة مشروطة بنفس الشرط لذي المقدمة، ذا المقدمة مشروط بنفس الشرط للمقدمة، لكن نحو الشرط مختلف، الإناطة بالشرط مختلفة، تارة تكون الإناطة مقارنة أو متقدمة، وأخرى متأخرة.
الحكيم أيضاً عنده استئناس، الحكيم الجد طبعاً، يقول: وهذا الأمر الذي نحن نتحدث فيه هذا أمر عام،لا اختصاص له بالشارع المقدس، بل أكثر من ذلك، الشروط التي يأخذها الشارع المقدس مختلفة، نحو أخذ هذه الشروط مختلفة، حتى في المقدمات غير المفوتة، يمكن المقدمة غير مفوتة، لكن يأخذها الشارع بنحو الشرط المتأخر، فإذاً عندنا الإناطة بالشرط، أخذها يختلف من حال إلى حال سواءً كان في المقدمة المفوتة أو في غيرها، طيب يقول: هذا الكلام كما أشرنا، جاء به صاحب المستمسك والحقائق أين؟ جاء به في الكتابين، في الحقائق وفي المستمسك، وما جاء بكلام زائد، يعني بعضهم لما يقرر المطلب، ترى المطلب بسيطاً، فيأتي عليه بشروح وإيضاحات، الإيضاحات والشروح تعقد المطلب في بعض الأحيان،تجعل ذلك الأمر الواضح غامضاً، صاحب المستمسك يقول: لا، نحن الحمد لله الله أعطانا البيان، خلق الإنسان علمه البيان، نقتصر على ما يبين المطلب بوضوح، ولا نأتي بفضول الكلام، هذا يكفي، الشرط تارة يكون متقدم وأخرى مقارن وثالثة متأخر، الشرط الموجود للمقدمة هو نفس الشرط الموجود في ذي المقدمة، الإناطة مختلفة، تم، كيف صارت المقدمة واجبة قبل الشرط لذيها؟ والمفروض أن ذا المقدمة الذي هو الصلاة، لا يكون واجباً إلا عند تحقق شرطه، يقول: نعم صحيح، ذلك لأنه أخذ بنحو الشرط المقارن في ذي المقدمة، أما هذه المقدمة المفوتة، صار الوجوب قبل الواجب لذي المقدمة لأن الشرط أخذ متأخراً، عرفنا كلام الحكيم؟ 

السبط، صاحب المحكم، يقول: الكلام الذي أورده جدنا، جده أبو أمه، فهو سبطه، هذا الكلام الذي أورده الجد عند التدقيق فيه نراه لا يستقيم، رد الماتن على جده، رد الماتن على جده، صلة الرحم واجبة، يقول: صلة الرحم أن ترد عليه، لأن هذا علم، بقدر ما تصحح حيثيات العلوم وتسهم في تقدمها بقدر ما يكون براً، نعم، هذا البر، ((لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ )
 الإيمان بالله ما معناه؟ الحق أحق أن يتبع، هذا معنى صلة الرحم، ولذلك يقول: أول إشكال يرد على جدنا (يرحمه الله): نحن قلنا في تبعية الداعوية مسانخة، ألم نقل هذا؟ مسانخة لنفس التبعية لذيها، عجيب، إذا كانت هناك داعوية مسانخة لذيها في الإطلاق والاشتراط، يعني ماذا تستفيد من هذا؟ متى ما حدث الداعي لذي المقدمة حدث الداعي للمقدمة، هذا معنى وجوب تبعية، وهذا معنى كون التبعية مسانخة بين ذي المقدمة والمقدمة، بين المقدمة وذيها، وعلى هذا ماذا يترتب؟ يقول: يترتب عدم انفكاك بين الداعويتين، ما تصير عندنا مقدمة في الواجب لها داعوية، وجوب قبل وجوب ذيها، وفيما بعد يأتي الوجوب لذيها! معنى ذلك ماذا؟ 
يقول: من خلال وجود السنخية في الداعوية، سوف ندرك عدم الانفكاك بين المقدمة وذي المقدمة، ما يصير، والذي قاله الجد، ماذا قال: قال: لا، انفكاك، يعني هناك وجوب باعتبار الشرط مختلف، ذاك شرط مـتأخر، نفس الشرط، لكن أخذ بحيثيتين مختلفتين، بإناطة مختلفة، فصار الوجوب ومقدمة الواجب متقدماً بزمان طويل جداً على وجوب ذي المقدمة، خلاص انحل الإشكال.

نعيد رد الماتن: رده بديهي وبسيط، يقول: تقدم عندنا أكثر من مرة أنه وجود سنخية في الداعوية، يعني إذا كانت عندنا داعوية شرعية لذي المقدمة فالداعوية شرعية للمقدمة، داعوية عقلية، داعوية عقلية، ماذا يترتب على هذا؟ أن الداعويتين لابد أن يختلفوا، أن لاتنفك إحدى الداعويتين عن الأخرى، وما نقدر نتبنى رأي الجد، لأن رأي الجد سوف يخالف ما أسسناه وأقمنا عليه البنيان، إذ أن البنيان كان يعتمد السنخية في الداعوية وعدم الانفكاك بينهما، وهذا جعل انفكاك، جعل اختلاف بين الداعويتين، نقدر نأخذ الشيء الذي يختلف مع المبنى الذي أسسنا عليه المطلب؟ ما نقدر.
واحد يريد يدافع عن صاحب المستمسك، يقول: صاحب المستمسك كلامه حكيم، هو حكيم وكلامه حكيم، ولكن الواحد لابد أن يتأمل في كلامه، عندنا تتأمل في كلامه يتضح لك الحيثية التي بنى عليها كلامه (يرحمه الله)، انظروا الحيثية، يقول: الشرط نحن لماذا نجعل الشرط للمشروط، لماذا نقول هذا شرط للمشروطِ؟ مثل الوقت، ما قلنا شرط للصلاة الذي هو دلوك الشمس، الذي هو الزوال؟ يقول: صح قلنا شرط، يقول: الشرط عندما يأخذه المولى المقنن الشارع، يأخذه لأن به يتحقق استيفاء الغرض، أو اعتباطاً؟ لا، ليتحقق استيفاء الغرض، حاشا وكلا أن يقال للمولى ذلك، فإذاً أخذ الوقت من أجل أن يترتب الغرض، صليت قبل الزوال أربع ركعات، وكنت في غاية الخشوع والخضوع، وقلت: هذه الصلاة التي ما شاء الله عليها، وجئت يوم القيامة وقال لك: لماذا ما صليت في الوقت؟ قلت له: أنا صليت أحسن من الصلاة التي في الوقت، تقبل أو لا تقبل؟ لماذا؟ لأنه لا يترتب عليها غرض، إذاً الشرط أخذ في المشروط من أجل استيفاء الغرض، من خلال هذا، الحكيم صاحب المستمسك عنده إلتفاتة جميلة جداً، يقول: بما أن الوقت دخيل في استيفاء الغرض فالإناطة مختلفة، ذاك الوقت كان مقارناً للمشروط، أما هذا الوقت فيه، المقدمة، متأخرة، لأن أخذ الوقت متأخراً كشرط متأخر، به يترتب تحقق الغرض، أما لو أخذ على نحو الكيفية التي أخذ فيها في المشروط في ذي المقدمة لانتفى الغرض، ينتفي أو لا ينتفي؟ ينتفي، لأنك لا تقدر تأتي بالمقدمة المفوتة إذا كان مقارناً، دخل الوقت وأنت لست على طهارة، تقدر تصوم؟ ما يمكن تصوم، فلذلك يقول الحكيم بما أن الشرط يؤخذ في المشرو

 من أجل استيفاء غرض المشروط لابد، يعني لا مندوحة، لا يمكن، إلا أن نقول باختلاف كيفية أخذ الشرط في الإناطة بالمشروط.

هذه أتي بها دفاعاً، والدفاع عن مبنى السيد الحكيم (يرحمه الله) صاحب المستمسك، يعني لولا التفتنا إلى هذه الحيثية وعرفنا أن الشرط إنما يؤخذ من أجل استيفاء الغرض الذي شرع من أجله المشروط سوف يزول من العجب، ما نقول إنه نعم لابد من هناك سنخية في الداعوية والسنخية في الداعوية تفرض علينا التقارن بين الداعويتين! هذا خلاص، نتخلص منه بالكلية، نقول: لا، تختلف الداعوية، الداعوية للمقدمة باعتبار أن الشرط أخذ فيها متأخراً تكون متقدمة قبل وجوب ذي المقدمة، لأنه عرفنا الغرض، الهدف التي من أجلها أنيط المشروط بالشرط.
يقول: هذا لا يحل لنا المشكلة، كلما جئناه من طريق أغلق علينا ذلك الطريق، نقول له: كيف لا يحل الإشكال، إشكال نحن تصورنا أننا طردناه كلياً وإذا به يرجعه علينا جذعاً، يقول: يكون نلتفت، أس الإشكال من أين جاء؟ أن الوجوب جاء من وجوب ذيها، وجوب عقلي أو شرعي، أو جاء من السماء نازل لوحده؟ لا، يعني جاء لحاله، له قرطاس وحده، على حده، مستقل، أو من وجوب ذيها؟ من وجوب ذيها، يقول: بس نقول من وجوب ذيها، كل ذاك الكلام الذي قلناه ينتهي، لأنه ليس وجوب ذيها، نقول: لا وجوب لذيها، لا يوجد وجوب لذيها، قبل وجود شرط ذيها ما كان في وجوب، كيف صار وجوب للمقدمة بشرط متأخر، نحن صح نقبل أن المقدمة لها شرط متأخر، ولكن نسأل كيف جاء وجوب للمقدمة، يقول إشكالنا هنا، وذيها ما بعد يصير وجوب لذيها، هذا المشكل، يقول: لو فرض وجود وجوب لذيها ثم انبثق وجوب، ترشح وجوب داعوية، ثم صار لهذا الوجوب شرط متأخر، وضعناه على رؤوسنا، ولكن يقول الإشكال يا جدنا يا جدنا ما في وجوب لذيها....

الرد في منتهى المتانة، التفتنا للحيثية التي يشير إليها الماتن؟ يقول الكلام أنت لا تقول فقط أن الوجوب هذا له مقدمة يمكن أن يشرط بشرط متأخر، سلمنا يمكن، ولكن الكلام من أين جاء الوجوب المتقدم؟ من أين جاء؟ ولا تقول أنا أحل الإشكال أنه جاء لها وجوب، والوجوب شرط متأخر، نقول: من أين جاء؟ والحال أنه تابع، الوجوب نفسه تابع، نازل، جائي منبثق، في طول، ما جاء أصلاً، ذاك الوجوب غير موجود، منعدم تماماً في كتم العدم، فكيف صار لها وجوب، وصار هذا الوجوب مشروط بشرط متأخر؟ نحن ليس إشكالنا في أن الشيء يمكن أن يشرط بشرط متأخر، بل إشكالنا من أين جاء الوجوب للمقدمة؟

الرد على الإثنين مرة واحدة....

الحكيم (يرحمه الله) قال:أنا متوجه لهذا الإشكال الذي سيأتي به حفيدي فيما بعد، سبطه، قال أنا متوجه لهذا الإشكال الذي سيأتي، وعندي إجابة عليه قبل أن يأتي سبطي ويؤلف كتابه في الأصول، أنا أصلاً ملتفت إلى هذا الإشكال وعندي دفع لهذا الإشكال، هم دفع عنده وهم التفاتة،التفاتة ودفع، عالم ما شاء الله...

يقول: أنتم الذين تستشكلون من أين جاء الوجوب للمقدمة قبل أن يكون الوجوب لذي المقدمة، التفتوا إليّ....

الصلاة لما نقول (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)
مفروضاً، موقوتاً يعني مفروضاً، نحن نريد المعنى، مفروضاً واجباً.
يقول: الآن لما نقول هناك مؤمنون موجودون في الخارج؟ كنا موجودين في زمان النبي أو لم نكن موجودين، آباءنا موجودون؟ انظر الخطاب، الخطاب للوجود الذهني، الشيء هذا، هذا على نحو القضية الحقيقية، دائماً لما نقول هناك شرط للمشروط يؤخذ على نحو القضية الذهنية، ومتى يكون هذا الأمر فعلياً؟ إذا وجد خارجياً، صحيح أو لا؟ صحيح، نقول: نفس الشيء الكلام في الصلاة، الصلاة قلنا: إن الشرط للصلاة ما هو؟ الزوال، لكن الزوال نقصد به الخارج أو كشرط في عالم الذهن على نحو القضية الحقيقية؟ كشرط في عالم الذهن، أقول لك: إذا زالت الشمس صل، الآن ما زالت الشمس، ولكن هو شرط أو ليس بشرط في الذهن؟ شرط موجود، الزوال هو شرط للمحركية والباعثية نحو التكليف، نحو أدائه، ولكن الشرط هذا في عالم الذهن مأخوذ على نحو القضية الحقيقية، الذي تحقق لديه الشرط فعلاً يتحرك إليه حالاً، آناً، والذي لم يتحقق، وسيتحقق له فيما بعد، ماذا؟ الشرط أخذ على نحو القضية الذهنية، تقول: لا يوجد شرط موجود، لا يوجد وجوب لذي المقدمة، نقول لك: موجود وجوب، ما فيه باعثية لأن الشرط فعلاً لم يتحقق، هذا مبنى من؟ مر علينا إذا تتذكرون، مبنى من؟ العراقي، يعني السيد الحكيم (رحمه الله) جاءنا بمبنى مركب من أمرين: جهد ذاتي هو بذله، ثم طرد للإشكال بمبنى للمحقق العراقي، قال: من خلال هذين الأمرين سوف نثبت الوجوب لمقدمة الواجب المفوتة قبل وجوب ذيها، لأن الوجوب يصير فعلياً، أخذ الشرط على نحو القضية الحقيقية، لكن الباعثية للمكلف لاتكون إلا بعد تحقق الشرط فعلاً، اندفع الإشكال الذي أورده السبط أو ما اندفع بهذا البيان؟

الماتن يقول: نحن فيما تقدم رددنا على المحقق العراقي أو ما رددنا؟ نفس ردنا على المحقق العراقي فيما تقدم نأتي به هنا على جدنا، يقول: هذا ليس بحل للإشكال، الذي أورده من محاولة المحقق العراقي ليس بكافٍ لدفع إشكال تحقق الوجوب لمقدمة الواجب قبل وجوب ذيها.

ماذا قلنا؟ من أهم الإشكالات التي أوردناها على المحقق العراقي ما هو؟ يقول: من أهم الإشكالات التي أوردناها وهو دقيق، أنه يلزم محركية الواجب المشروط نحو مقدمته حتى مع العلم بعدم تحقق الشرط خارجاً، لماذا؟ لأن الشرط خارجاً ماذا؟ يحرك فعلاً، وذاك يحرك قبلاً، بنحو المقدمة المفوتة، كل شيء بحسبه، شرط المقدمة المفوتة بما أنه متأخر، ففيه محركية قبل الشرط المتأخر، وهذا بما أن شرطه مقارن، فلا محركية له إلا بعد الاقتران بالشرط، وهذا لا يمكن أن يقبل به أبداً، إذا نحن نعلم بأن المشروط لن يتحقق شرطه، زوال ما راح يصير، في مقدمة مفوتة، نحن مثلاً في هذه الليلة، في نصف الليل، ويجب علينا الصوم غداً ويجب علينا الغسل، الغسل واجب، اخبرنا المعصوم بأنه أصلاً باقي قليلاً على القيامة وتقوم، فقط لحظات وتقوم القيامة، يجب علينا نذهب نغتسل أو لا يجب؟ الغسل إنما يجب علينا للصوم، الآن ستقوم القيامة،هل يجب علينا الصوم؟ خلاص سقط الصوم، ما في وقت أصلاً للصوم، بناءً على مبنى المحقق العراقي وبناءً على مبنى الحكيم أنه يجب علينا أن نغتسل، لأنه توجد محركية  نحو المقدمة المفوتة، ولا قائل بهذا أبداً.
وبهذا يتبين أن ما ذهب إليه جدنا ـ الماتن يقول ـ ضعيف، صحيح فيه حيثيات صناعية دقيقة، لكنه لا يصمد أمام المناقشة الجادة، واضحة الفكرة لنا؟ 

تطبيق:

ولا يختص ذلك بالمقدمات المفوتة بل يجري في غيرها أيضاً، إذا كان ارتفاع الصبا أو الإكراه أو نحوها من عناوين الرفع في آخر الوقت بنحو لو لم يأت بالمقدمة في الوقت حال الصبا أو الإكراه، تعذر الواجب بعده، كل ذلك لإطلاق أدلة الرفع، أدلة الرفع لها إطلاق شامل لإرتفاع كل التكاليف.

إن قلت: يرد عليك إشكال لتقوية مبنى المحقق النائيني، وأما ما اشتهر من امتناع رفع اليد عن حكم العقل بحكم الشرع أو غيره، لأن حكم العقل غير قابل للتخصيص، فإذا كانت حكومة العقل تامة، تقدر تقول الشرع هنا منع؟ يصير تخصيص، فهو مختص بالمستقلات العقلية، كحكم العقل بحسن بعض الأمور، أو قبحها، واجتماع النقيضين، هذا صح قضية كلية عقلية غير قابلة للتخصيص، وأما أحكام العقل المتفرعة على أحكام الشارع، والتابعة للملاكات المدركة للشارع، فلابد من البناء على سلطان الشارع عليها، لأن الشارع هو الذي....

غداً نطبق...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (سورة البقرة: من الآية 177)


� (سورة النساء: من الآية 103)





